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٧ أجهزة دفع إلكتروني جديدة تضاف يومياً.. في أسواق الكويت
علي إبراهيم

الكويــت تعزيز  تواصل 
التحتية للمدفوعات  بنيتها 
الإلكترونيــة بوتيـــــــــرة 
متصاعدة، في انعكاس مباشر 
لتطور قطاع البيع بالتجزئة 
واتساع رقعة وحجم الأنشطة 
التجاريــة، إذ لم تعد أجهزة 
نقــاط البيع مجرد وســيلة 
لتحصيل قيمة المشــتريات، 
بل أصبحت مؤشرا اقتصاديا 
يقيس حجم انتشار الأنشطة 
التجاريــة الحديثــة ومــدى 
جاهزيــة الأســواق للتحول 
الرقمي، كمــا أن تنامي هذه 
الأجهــزة يعكــس اســتمرار 
الاســتثمارات فــي قطاعــي 
التجارة والخدمات، وارتفاع 
إقبــال المنشــآت على توفير 
حلول دفع أكثر سرعة وكفاءة، 
بمــا يواكــب تغيــر ســلوك 
المستهلكين وتفضيلهم المتزايد 
للمدفوعات الإلكترونية على 

النقد.
وأشــار بنــك الكويــت 
المركزي إلى أن سلوك الدفع 
الإلكتروني في الكويت شهد 
تغيرات كبيرة منذ عام ٢٠١٠
حتــى الآن، مبينــا أنه في 
عام ٢٠١٠ كانت المدفوعات 
الإلكترونية تشكل ٤٨٪ فقط 
من إجمالي عدد المعاملات، 
وبحلــول الربع الثاني من 
عــام ٢٠٢٦ (أي بعد مرور 
نحــو ١٦ عامــا) ارتفعــت 
لتشــكل ٩٦٪ مــن إجمالي 
عدد المعاملات. ولم يقتصر 
التحول على عدد المعاملات 
فقط، بل شمل قيمتها أيضا، 
إذ مثلــت المدفوعــات غير 
النقديــة في الربــع الثاني 
مــن عــام ٢٠٢٦ نحو ٨٥٪ 
من إجمالي قيمة المعاملات، 
مدفوعة بالتوسع في الدفع 
التلامسي والمحافظ الرقمية 

وخدمة «ومض».
وفي هذا السياق، كشفت 
بيانات «المركزي» عن ارتفاع 
عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة 

ويحمل هذا النمو دلالات 
اقتصاديــة تتجــاوز مجرد 
زيادة عدد الأجهزة، إذ يرتبط 
عادة بتوسع قاعدة المتاجر 
والمطاعم والمنشآت الخدمية، 
وارتفاع مســتويات الإنفاق 
الاستهلاكي، فضلا عن تنامي 
المنافسة بين الشركات على 
تقــديم تجربــة شــراء أكثر 
سهولة وسرعة. كما يعكس 
زيادة ثقــة أصحاب الأعمال 
فــي النشــاط الاقتصــادي، 
واتجاههم إلى الاستثمار في 
وسائل الدفع الحديثة التي 
أصبحت عنصرا أساسيا في 
تشغيل الأعمال، لاسيما مع 
تزايد الاعتماد على التجارة 

جــزء متزايد مــن العمليات 
المالية اليومية إلى المدفوعات 
الإلكترونية المباشرة، حيث 
أصبحت البطاقات المصرفية 
والمحافظ الرقمية تغني عن 
الســحب النقدي في معظم 
عمليات الشــراء، الأمر الذي 
يدفع القطــاع المصرفي إلى 
إعادة توجيه استثماراته نحو 
قنوات الدفع الرقمية الأكثر 

استخداما.
البطاقات

ويعد النمو المتواصل في 
إصــدار البطاقات المصرفية 
أحــد أبــرز المؤشــرات على 
اتســاع قاعــدة التعامل مع 

وتوســيع اســتخدام أدوات 
الدفع الحديثة.

وتتجلى ملامح الشمول 
المالــي بصــورة أوضــح في 
الارتفــاع الكبيــر للبطاقات 
المصرفية السارية، التي نمت 
بنسبة ٥٫٢٣٪ خلال ٦ أشهر 
فقــط، بإضافــة ٣٩٦٫٢ ألف 
بطاقة جديدة، ليصل إجمالي 
البطاقات السارية إلى ٧٫٩٦٣
ملايين بطاقة بنهاية يونيو 
٢٠٢٦، مقارنة بـ٧٫٥٦٦ ملايين 
بطاقة في نهاية العام الماضي.
النمــو أن  ويؤكــد هــذا 
الخدمات المصرفية أصبحت 
أكثر انتشارا بين الأفراد، وأن 
الاعتماد على وســائل الدفع 

الإلكترونيــة والتطبيقــات 
الذكية وخدمات التوصيل.

السحب الآلي

المقابــل، تكشــف  وفــي 
اســتمرار  عــن  البيانــات 
التحول في ســلوك العملاء 
بعيــدا عن اســتخدام النقد، 
وهو مــا انعكس في تراجع 
إلى أجهزة السحب  الحاجة 
الآلي، فقد انخفض عدد أجهزة 
السحب الآلي بنسبة ٢٫٧٪، 
بما يعادل ٦٤ جهازا، ليبلغ 
٢٢٨٥ جهــازا بنهاية يونيو 
٢٠٢٦، مقارنة بـ٢٣٤٩ جهازا 
فــي نهاية ديســمبر ٢٠٢٥. 
ويعكس هذا التراجع انتقال 

الخدمات المالية في الكويت، 
إذ إن زيــادة عــدد البطاقات 
الجديدة تعني دخول مزيد 
مــن العمــلاء إلــى منظومة 
المدفوعات الإلكترونية، سواء 
عبر فتح حسابات مصرفية 
جديــدة أو تنويع المنتجات 

المصرفية المقدمة للعملاء.
وأظهرت البيانات إصدار 
نحــو ٢٠٣٫٣ آلاف بطاقــة 
النصــف  مصرفيــة خــلال 
الأول من عام ٢٠٢٦، بزيادة 
مقارنــة   ٪١٫٤٩ نســبتها 
بـ٢٠٠٫٣ ألف بطاقة في نهاية 
ديســمبر ٢٠٢٥، بما يعكس 
اســتمرار النشاط المصرفي 
في اســتقطاب عمــلاء جدد 

الإلكترونية لم يعد مقتصرا 
علــى فئة محددة، بل تحول 
إلى ممارســة يومية تشمل 

مختلف شرائح المجتمع.
الكويت متقدمة

وتعكس هذه الأرقام كذلك 
المستوى المتقدم الذي بلغته 
الكويت في مجال الشــمول 
المالي، إذ وصل عدد البطاقات 
المصرفيــة الســارية إلى ما 
يعــادل نحو ١٥٠ بطاقة لكل 
١٠٠ من السكان، في وقت بلغ 
فيه عدد سكان الكويت ٥٫٣١

ملايين نسمة بنهاية النصف 
الأول من عام ٢٠٢٦.

ويشير هذا المعدل إلى أن 
شريحة واســعة من الأفراد 
أكثــر مــن بطاقــة  تمتلــك 
مصرفيــة، ســواء بطاقــات 
الســحب الآلي أو البطاقات 
الائتمانية أو بطاقات الدفع 
المسبق، وهو ما يعكس تنوع 
الخدمات المصرفية وارتفاع 
مستوى اســتخدام الأدوات 
الماليــة الرقمية فــي الحياة 

اليومية.
وتؤكــد هذه المؤشــرات 
الاقتصــاد  أن  مجتمعــة 
الكويتــي يواصــل تعزيز 
الرقمي،  مقومات الاقتصاد 
التوســع فــي  مــن خــلال 
البنية التحتية للمدفوعات 
الإلكترونيــة، وارتفـــــــاع 
معــدلات الشــمول المالــي، 
وتزايد اعتماد المســتهلكين 
والمنشآت على وسائل الدفع 
الحديثة. ومــن المتوقع أن 
يسهم هذا المســار في رفع 
كفــاءة النشــاط التجاري، 
وخفض تكاليف التعاملات 
النقدية، وتعزيز الشفافية 
المالية، فضلا عن دعم نمو 
التجزئة والخدمات،  قطاع 
بما ينســجم مــع توجهات 
الدولــة نحو بنــاء اقتصاد 
أكثر تنافســية واســتدامة 
يعتمد بصورة متزايدة على 
التكنولوجيا المالية والابتكار 

الرقمي.

معدل يعكس استمرار توسع المنشآت التجارية والخدمية في اعتماد حلول الدفع الإلكتروني وتحديث بنيتها التشغيلية

١٫١٩٪ خــلال النصــف الأول 
من عام ٢٠٢٦، بزيادة بلغت 
١٣٢٣ جهازا، ليصل إجمالي 
الأجهزة إلى ١١١٫٧٤ ألف جهاز 
بنهاية يونيو الماضي، مقارنة 
بـــ١١٠٫٤٢ آلاف جهاز بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٥.
ويعنــي ذلك أن الســوق 
المحلية أضافت في المتوسط 
أكثر من ٧ أجهزة نقاط بيع 
يوميا خلال الأشــهر الستة 
الأولى من العام، وهو معدل 
يعكــس اســتمرار توســع 
المنشآت التجارية والخدمية 
فــي اعتمــاد حلــول الدفــع 
الإلكتروني وتحديث بنيتها 

التشغيلية.

٩٣٠٫٥ مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة.. في يومين

علي إبراهيم

حققت بورصــة الكويت 
مكاســب ســوقية رأسمالية 
بلغــت ٩٣٠٫٥ مليون دينار 
خــلال أول جلســتين مــن 
فــي  الجــاري،  الأســبوع 
انعكاس مباشر لتحسن شهية 
المستثمرين وعودة الثقة إلى 
المالية مع انحسار  الأسواق 
وتيرة الأحداث العسكرية بين 
الولايات المتحدة وإيران، وهو 
ما خفف من مستويات الترقب 
والحذر التــي ألقت بظلالها 
على الأســواق خلال الفترة 

الماضية.
وساهمت النتائج المالية 
التــي أعلنتهــا  الإيجابيــة 
الشــركات المدرجــة، وفــي 
مقدمتهــا البنــوك، في دعم 
ودفــع  الصعــود،  موجــة 
المســتثمرين إلى إعادة بناء 
مراكزهــم الاســتثمارية في 
العديــد مــن الأســهم التــي 
تعرضــت لضغــوط بيعية 
وانخفاضات ســعرية خلال 

الأيام السابقة.
وأظهرت التداولات اتساع 
نطاق الشراء ليشمل الأسهم 
القيادية في الســوق الأول، 
إلــى جانــب عــدد كبير من 
الرئيسي،  الســوق  شركات 
حيث اتجه المستثمرون إلى 
اقتناص الفرص الاستثمارية 
في الشركات التي أعلنت عن 
مؤشــرات إيجابيــة لأدائها 
التشــغيلي أو حققــت نموا 
في أرباحها، الأمر الذي عزز 
من وتيرة الارتفاعات ورفع 

القيمة السوقية.
المكاســــــب  وجــــــاءت 
الرأســمالية موزعة بصورة 
متوازنة بين السوقين الأول 
والرئيسي من حيث القيمة 
الســوق  أن  إلا  المطلقــة، 
الرئيسي كان صاحب الأداء 
الأقوى نســبيا عنــد قياس 
الســوق  المكاســب بحجــم 
والقيمة السوقية لشركاته، 
ويعكس ذلك عودة واضحة 
الأســهم  نحــو  للســيولة 

الإيجابي للأســهم القيادية، 
ولا سيما البنوك التي واصلت 
اســتقطاب اهتمــام المحافظ 

والصناديق الاستثمارية.
في المقابل، سجل السوق 
الرئيســي أداء استثنائـــيا، 
القيمــة  ارتفعــت  بعدمــا 
الرأسمالية للشركات المدرجة 
فيــه بنحــو ٤٧٤٫٨ مليــون 
إلــى ٩٫٢٨٥ دينــار لتصــل 
مليــارات دينــار، مقارنــة

بـ ٨٫٨١٠ مليارات دينار بنهاية 
تداولات الخميــس الماضي. 
والأبرز أن السوق الرئيسي 
حقــق خلال جلســة الاثنين 
وحدها مكاســب رأســمالية 
بلغــت ٤٦٠٫٤ مليون دينار، 
بما يمثل غالبية مكاسبه خلال 
أول جلســتين من الأسبوع، 
وهو مــا يعكس قوة الطلب 
على أسهمه واتساع عمليات 
الشراء الانتقائي، خاصة أن 
كثيرا من شــركاته كانت قد 
تعرضــت لتراجعــات حادة 
في الفترة الماضية، ما جعل 
مســتوياتها الســعرية أكثر 

جاذبية للمستثمرين.
وامتــد الأداء الإيجابــي 
ليشــمل مؤشــرات الســوق 
كافة، إذ ارتفع مؤشر السوق 
العام بنسبة ١٫٣٣٪، بما يعادل 
١١٧٫٣٩ نقطــة، ليغلــق عند 

مستوى ٨٩١٣٫٨٥ نقطة، وجاء 
هذا الارتفاع مدعوما بالأداء 
القوي للسوق الرئيسي، الذي 
قفز بنسبة ٥٫٢٢٪، أو ٤٥٧٫٤٢
نقطة، ليصل إلــى ٩٢١٦٫٤٨

نقطة، فــي واحدة من أقوى 
جلساته خلال الفترة الأخيرة، 
بينما ارتفع مؤشــر السوق 
الأول بنسبة ٠٫٥٥٪، أو ٥١٫٠٧
نقطــة، ليغلق عند ٩٣١٢٫٠٨

نقطة.
الأداء  هــذا  ويعكــس 
تحولا واضحا في توجهات 
المســتثمرين مــن التركيــز 
على الأســهم الدفاعية فقط 
إلى توسيع دائرة الاستثمار 
لتشمل الأسهم التشغيلية في 
السوق الرئيسي، مستفيدين 
من تراجع مستويات المخاطر 
الإقليميــة وتحســن نتائج 
الشــركات، كمــا يشــير إلى 
أن الســيولة أصبحــت أكثر 
استعدادا للعودة إلى الأسهم 
التي شهدت انخفاضات غير 
مبررة خلال الفترة الماضية، 
وهو مــا قد يمنــح بورصة 
الكويــت زخمــا إضافيــا إذا 
استمرت نتائج الشركات في 
تجاوز التوقعات واستمرت 
الأوضــاع الجيوسياســية 
فــي الاتجاه نحــو مزيد من 

الاستقرار.

القيمة الرأسمالية للسوق تسجل ٥٣٫٣٤٦ مليار دينار بنهاية تداولات أمس

أربع شهادات عالمية متخصصة في معايير الجودة «آيزو» للموارد البشرية

المتوسطة والصغيرة، الأمر 
الذي جعلها الأكثر استفادة 
المعنويــات  تحســن  مــن 
الاستثمارية خلال الجلستين 
الماضيتين. وارتفعت القيمة 
الرأسمالية لجميع الشركات 
المدرجة في بورصة الكويت 
إلــى ٥٣٫٣٤٦ مليــار دينــار 
بنهاية تداولات أمس الاثنين، 
مقارنة مع ٥٢٫٤١٥ مليار دينار 
بنهاية تداولات يوم الخميس 
الماضي، لتضيف السوق نحو 
٩٣٠٫٥ مليــون دينــار خلال 
جلستين فقط، وهو ما يعكس 
سرعة استجابة المستثمرين 
للمتغيرات الإيجابية، سواء 
على الصعيد الجيوسياسي أو 
على مستوى نتائج الشركات.

واســتحوذ السوق الأول 
علــى جــزء كبير مــن هذه 
المكاسب، إذ ارتفعت القيمة 
الرأسمالية للشركات المدرجة 
فيه بمقــدار ٤٥٧٫٢٤ مليون 
دينــار لتصل إلــى ٤٤٫٠٦٢

مليار دينار بنهاية تداولات 
الاثنــين، مقارنة مع ٤٣٫٦٠٥

مليار دينار بنهاية تداولات 
الخميس الماضي، كما أضاف 
الســوق الأول خلال جلسة 
الاثنين وحدهــا نحو ٢٤٣٫٢

مليــون دينــار إلــى قيمته 
الرأســمالية، بدعم من الأداء 

«الوطني» يرسخ ريادته في إدارة رأس المال
البشري وفق أعلى المعايير العالمية

يواصل بنك الكويت الوطني 
ترســيخ مكانتــه كأحــد أبرز 
المؤسســات الرائدة فــي إدارة 
رأس المال البشري على مستوى 
المنطقة، من خلال استراتيجية 
متكاملة تضع الكفاءات البشرية 
في صميم أولوياتها، وتعتبرها 
الركيــزة الأساســية لتحقيــق 
النمو المستدام وتعزيز القدرة 

التنافسية للمجموعة.
ويعكس هــذا النهج التزام 
البنــك المســتمر بتطوير بيئة 
عمــل متكاملــة تواكــب أفضل 
الممارسات العالمية، وتسهم في 
اســتقطاب الكفاءات وتمكينها 
وتطويرهــا، بما يدعم تحقيق 
أهدافه الاستراتيجية على المدى 

الطويل.
الســنوات  مــدار  وعلــى 
الماضية، واصلت الموارد البشرية 
للمجموعــة في بنــك الكويت 
الوطني تنفيذ خطط ومبادرات 
نوعية شملت تطوير السياسات 
والإجراءات، وتعزيز ثقافة الأداء 
والتميز، والاستثمار في برامج 
التطوير المهني والقيادي، إلى 
جانب تبني أحدث الممارسات في 
مجالات التوظيف وإدارة المواهب 
والتخطيط للقوى العاملة، ما 
أسهم في بناء منظومة مؤسسية 
المــال  رأس  لإدارة  متكاملــة 
البشــري ترتكز على الحوكمة 
والكفاءة والاستدامة، وتواكب 
المتطلبات المتغيرة لبيئة الأعمال 
على المستويين المحلي والدولي.
الجهــود  هــذه  وتوجــت 
بحصول بنك الكويت الوطني 
مؤخرا على أربع شهادات عالمية 
متخصصة في معايير الجودة 
«آيزو» للموارد البشرية، شملت 
٢٣٣٢٦:٢٠٢٢ المعنية  ISO شهادة
ISO بمشاركة الموظفين، وشهادة
٣٠٤١٤:٢٠٢٥ المتعلقــة بتقارير 
رأس المال البشري والإفصاح، 
٣٠٤٠٥:٢٠٢٣ ISO وشــهادة 

الخاصة بالإرشادات التوجيهية 
للتوظيف، إضافة إلى شــهادة 
١٠٠١٥:٢٠١٩ المعتمــدة فــي  ISO
إدارة الكفاءات والتدريب وقياس 
الفعالية. ويبرهن هذا الإنجاز 

أســهمت في تعزيز تنافســية 
المجموعــة وترســيخ مكانتها 
الريادية على مستوى القطاع 

المصرفي».
وأضــاف: «نفخــر في بنك 
الكويــت الوطنــي بأننــا أول 
بنــك خليجــي يحصــل علــى 
هــذه المجموعــة المتكاملة من 
شهادات الآيزو المتخصصة في 
الموارد البشرية، ما يؤكد نجاح 
الاستراتيجية التي تبنيناها على 
مدار السنوات الماضية لتطوير 
مختلف جوانب إدارة رأس المال 
البشري. والأهم من ذلك أن هذا 
الإنجاز يعكس قدرة البنك على 
تحويل أفضل الممارسات العالمية 
إلــى منظومــة عمــل متكاملة 
تدعم الابتكار، وتعزز الكفاءة 
التشــغيلية، وترتقي بتجربة 
الموظف، بما يسهم في تحقيق 
أهدافنا المؤسسية طويلة الأجل».
ISO وأوضــح أن شــهادة
٢٣٣٢٦:٢٠٢٢، المعنيــة بقياس 
وتعزيــز مشــاركة الموظفــين، 
تعكــس نجاح البنــك في بناء 
بيئة عمــل إيجابيــة ومحفزة 
التفاعــل  مســتويات  تعــزز 
والانتمــاء الوظيفي، وترســخ 
ثقافــة مؤسســية قائمــة على 
الثقــة والتواصــل والتمكــين. 
وتعد مشاركة الموظفين من أبرز 
المؤشرات المرتبطة بالإنتاجية 
والاحتفاظ بالكفاءات وتحقيق 
الأداء المســتدام، وهو ما يوليه 
البنــك أهميــة كبيــرة ضمــن 
استراتيجيته للموارد البشرية.
وأفاد العبلاني بأن شــهادة 
٣٠٤١٤:٢٠٢٥ المتعلقة بتقارير  ISO
رأس المال البشري والإفصاح، 

تؤكد التزام البنك بأعلى معايير 
الشفافية والحوكمة من خلال 
تبني منهجيات عالمية لقياس 
وتحليل والإفصاح عن مؤشرات 
رأس المال البشــري، مؤكدا أن 
هذه الممارسات تسهم في دعم 
عملية اتخاذ القرار عبر توفير 
بيانات ومؤشرات دقيقة تساعد 
فــي التخطيط الفعــال للقوى 

العاملة وإدارة المواهب.
اســتقطاب  مجــال  وفــي 
الكفاءات، أشــار العبلاني إلى 
٣٠٤٠٥:٢٠٢٣ التي  ISO أن شهادة
تركز على الإرشادات التوجيهية 
للتوظيف، تمثل دليلا على كفاءة 
عمليــات التوظيف فــي البنك 
ومواءمتها لأفضل الممارســات 
الدولية، بما يضمن استقطاب 
الكفــاءات والخبــرات  أفضــل 
توظيــف  تجربــة  وتوفيــر 
احترافية وعادلة وشفافة تدعم 
خطط البنك وأهدافه المستقبلية.

وتابع العبلاني حديثه قائلا: 
١٠٠١٥:٢٠١٩ ISO أمــا شــهادة»

المعتمــدة فــي إدارة الكفــاءات 
والتدريــب وقيــاس الفعالية، 
فتجســد النهــج المتكامل الذي 
يتبعــه البنك في تطوير رأس 
المال البشــري، بدءا من تحديد 
الاحتياجات التدريبية وتصميم 
البرامج التطويرية، وصولا إلى 
قياس أثرها الفعلي على الأداء 
الفردي والمؤسسي، بما يضمن 
تحقيق أعلــى قيمة ممكنة من 
الاستثمار في التعلم والتطوير».
المعاييــر  هــذه  وتغطــي 
مجتمعــة نطاقــا واســعا مــن 
وظائف الموارد البشــرية، بما 
الكفــاءات  يشــمل اســتقطاب 
والتوظيف، وإدارة الأداء، وإدارة 
المواهــب والكفــاءات، والتعلم 
والتطوير، وعلاقات الموظفين، 
والتعويضات والمزايا، وتقارير 
رأس المال البشري والإفصاح، 
إضافــة إلــى حوكمــة المــوارد 
البشــرية، الأمر الــذي يعكس 
تكامل السياســات والإجراءات 
التــي يعتمدهــا البنــك لإدارة 
موارده البشرية وفق منظومة 

عالمية متقدمة.

توّج جهوده بالحصول على أربع شهادات «آيزو» متخصصة في الموارد البشرية

عماد العبلاني

علــى مســتوى التقــدم الــذي 
بلغته منظومة الموارد البشرية 
للمجموعة، ونجاحها في تطبيق 
أفضل الممارسات العالمية عبر 
مختلف مراحل رحلة الموظف، 
الأمر الذي أهل «الوطني» ليكون 
أول بنــك والوحيــد فــي دول 
مجلس التعاون الخليجي الذي 
ينجح فــي الحصول على هذه 
الحزمة المتكاملة من الشهادات 
الدولية المتخصصة في الموارد 

البشرية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس 
الموارد البشرية لمجموعة بنك 
الكويت الوطني عماد العبلاني: 
«في بنك الكويت الوطني، ننظر 
إلى رأس المال البشري باعتباره 
المحرك الأساسي لنجاح أعمالنا 
واستدامة نمونا، ولذلك نحرص 
على تطوير منظومة متكاملة 
تمكن الموظفين من تحقيق أقصى 
إمكاناتهــم المهنية، وتوفر لهم 
بيئة عمل محفزة تواكب أفضل 
الممارســات العالمية. وقد شكل 
الاستثمار المستمر في كوادرنا 
البشرية أحد أهم العوامل التي 
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